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مقدار زكاة الغلاة
مسألة (505): يختلف مقدار الزكاة في الغلاة باختلاف الصور الآتية:
الصورة الأولى: أن يكون سقيها بالمطر، أو بماء النهر، أو بمص عروقها الماء من الأرض، ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى علاج، ففي هذه الصورة يجب إخراج عشرها؛ أي عشرة بالمئة زكاة.
الصورة الثانية: أن يكون سقيها بالدلو، والرشا، والدوالي، والمضخات، ونحو ذلك، ففي هذه الصورة يجب إخراج نصف العشر؛ أي 5%.
الصورة الثالثة: أن يكون سقيها بالمطر ونحوه تارة، وبالدلو ونحوه تارة أخرى، ولكن كان الغالب أحدهما بحيث يصدق عرفاً أنه سقى به، ولا يعتد بالآخر، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب.
الصورة الرابعة: أن يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك، بأن لا يزيد أحدهما على الآخر، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار، ففي هذه الصورة يجب إخراج ثلاثة أرباع العشر.
مسألة (546): المدار في التفصيل المتقدم في الثمرة لا على شجرتها، فإن كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء مثلاً، فلما بلغ أوان إثمارها صار يمص ماء نزيز بعروقه وجب فيه العشر، وكذا لو انعكس الحال وجب فيه نصف العشر.
مسألة (547): إذا زرع الأرض حنطة مثلاً وسقاها بالمضخات أو نحوها، فتسرب الماء إلى أرض مجاورة فزرعها شعيراً فمص الماء بعروقه ولم يحتاج إلى سقي آخر، فمقدار الزكاة في الزرع الأول 5% وفي الزرع الثاني 10% على الأحوط. ومثل ذلك ما إذا زرع الأرض وسقاها بعلاج ثم حصده وزرع مكانه شعيراً مثلاً فمص الماء المتخلف في الأرض ولم يحتاج إلى سقي جديد، فإن الأحوط لزوماً ثبوت الزكاة فيه بنسبة 10%.
المؤن واستثناءاتها في زكاة الغلات
مسألة (548): لا يعتبر في بلوغ الغلات حد النصاب استثناء ما صرفه المالك في المؤن، بل الأحوط لزوماً إخراج الزكاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن. نعم، ما تأحذه الحكومة من أعيان الغلات لا تجب زكاته على المالك.
مسألة (505): إذا تعلقت الزكاة بالغلات لا يتعين على المالك تحمل مؤنتها إلى أوان الحصد أو الاجتناء، فإن له المخرج عن ذلك بأن يسلمها إلى مستحقها أو الحاكم الشرعي وهي على الساق أو على الشجر ثم يشترك معاه في المؤن. مسألة (550) فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.




